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 المستخلص:

بدراسة السياسات  العراق ومنها اقليم كوردستان العالم دول معظم في الاهتمام يزداد  

 اللائق السكن ظروف بتحسين والمتعلقة الدولة وسياسة الحكومة هدف تماشيا مع وذلك السكنية

 الحكومية والمسارات السياسات رسم على وبهدف العمل المحدود، الدخل ذوي من ولاسيما للسكان،

 عن الدعم لشرائح المجتمع من خلال مناسبة وحدات سكنية وتوفير السكن سوق في التقلبات لتقليل

السكنية التحتية للأحياء  خدمات البنية توفير أو اللازمة الأراضي وتوفير العقارية البنوك طريق

ية مقابل محدودية مصادر العرض ومحدودية الجديدة. وان تعدد عوامل الطلب على الوحدة السكن

دور الحكومة في جانبي العرض والطلب واحداث اختلال في توازن السوق السكني وبالتالي نشوء 

مشكلة السكن. وتم التوصل في هذة البحث الى ان هناك عجزا سكنيا في مدينة اربيل بسبب زيادة 

لسكنية. ان الحكومة تدخلت بشكل مباشر من الزيادة في الوحدات ا أسرعفي عدد الاسر بوتيرة 

ومن خلال نتائج المسح الميداني استنتج ان فئة عمر ارباب  المشكلة،لحد من هذة وغير مباشر 

المستفيدين من الفئات الاخرى وان فئة الشباب  أكثرالاسر الكبيرة في السن وفئة الموظفين كانوا 

 وأكثر أفضلات الحكومية تم التوصل الى ان كانت اقل استفادة. ومن خلال قياس وتحليل السياس

 سياسة تأثيرا كانت سياسة توزيع الاراضي على فئات المجتمع.

 الاستثمار الاسكاني.، اقتصاديات السكن، مشكلة السكنالسياسات الاسكانية،  مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract: 

  Recently the study of the housing policies Increasing in the most of the countries 

in the world, including the Kurdistan region of Iraq, due to the government's objective  

according to the policy of the state and for the improvement of offering the appropriate 

houses for people especially from low-income families. So they started attaracting most 

attention of governments on this subject in terms of interest market of the housing to 

meet the needs of the population. In order to work on government policies to reduce the 
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volatility in the housing market and the provision of suitable housing units for groups of 

society through support by real estate banks and provide the necessary land, the 

provision of infrastructure services, new residential neighborhoods. The multiplicity of 

demand for housing unit factors compared to the limited sources of supply and the 

limited role of government in the supply and demand sides, and the disruption in the 

residential market balance available and thus the emergence of the housing problem. 

This research has concluded that there is a deficit of housing in the city of Erbil, due to 

an increase in the number of households faster than the increase in the pace of housing 

units. The government intervened directly and indirectly, and through field survey 

results concluded that the age of the employers category of large families in the age 

category of staff were more beneficiaries than other groups and youth it was less 

benefit. Through the measurement and analysis of government policies it was reached 

that the best and most influential policy was the distribution of land to the society's 

policy. 

Keywords: housing policies, housing problem, housing economics, housing 

investment. 

 المقدمة

يعد توفير السكن اللائق من الحاجات الضرورية لإستقرار الأسرة ومن ثم الإستقرار   

على تبني سياسات سكنية،  جميع الدوللذلك تحرص الحكومات في  .الإجتماعي والسياسي للبلد

غير أن عدم ملائمة السياسات السكنية  السكن.تهدف إلى تلبية حاجة الفئات محدودة الدخل إلى 

متبعة عمق أزمة قطاع السكن. وقد شهدت السنوات الاخيرة طلبا واسعا ومتزايدا للسكن في اقليم ال

وكان ذلك ناجما عن الزيادة . كوردستان العراق، بالذات في مدينة اربيل بأعتبارها عاصمة الاقليم

 العراقوجنوب السكانية الطبيعية وارتفاع المستوى المعاشي والثقافي للسكان والهجرة من وسط 

 الى اقليم كوردستان العراق.

اخذ موضوع مشكلة السكن اهتماما متزايدا لدى الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين لما له   

انعكاسات مشكلة ، فمن الناحية الاقتصادية تتجلى من تأثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي

لأخرى، سواء بشكل مباشر من خلال السكن على أن إنعاش سوق السكن يجذب وراءه الأسواق ا

مايتم تخصيصه من النفقات العمومية لهذا السوق أو بشكل غيرمباشر من خلال الأثر الذي تحدثه 

زيادة في النمو الاقتصادي والتخفيض في معدل )هذه النفقات على النشاطات الاقتصادية الأخرى 

  خل الفردي(.البطالة والارتفاع في مستوى الد

 فعاليات بدراسة العراق ومنها اقليم كوردستان العالم دول معظم في لاهتماما ويزداد  

 السكن ظروف بتحسين والمتعلقة الدولة وسياسة الحكومة هدف تماشيا مع وذلك السكنية الوظيفة

 الموضوع،اهتمامها على هذا  جل تصب تقدما، انها بدأت الأكثر البلدان في ويلحظ ،للسكان اللائق

 وتوفير السكن سوق في التقلبات لتقليل الحكومية والمسارات السياسات رسم على وبهدف العمل

 توفير، توفير الاراضي، البنوك العقارية (الدعم لشرائح المجتمع من خلال مناسبة وحدات سكنية

 .(البنية التحتيةخدمات 
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ساسية لحياة تنبع اهمية البحث من خلال حقيقة وهي ان السكن يعد من الحاجات الامية البحث: أه

الافراد وتستمد الدراسة اهميتها ايضا من خلال ابراز وتحديد الدور الحكومي في تخفيف مشكلة 

 السكن بهدف تحليل هذا الدور.

مدينة اربيل؟ وماهي اهم في ي سكانية دور في تخفيف ازمة السكنهل للسياسات الا مشكلة البحث:

كحل لمشكلة السكن؟ واي من هذه السياسات  تستخدمها الحكومة والادوات التيهذه السياسات 

 الاكثر فاعلية في مجال الاسكان؟

 تدور اهداف البحث حول:أهداف البحث: 

دراسة واقع السكن في مدينة اربيل وتحديد اهم السياسات التي ساهمت في تخفيف مشكلة السكن من  .9

والاقتصادي  التقدم الاجتماعيوم مع زيادة السكانية المستمرة ل الاليات التي استخدمتها لتتوالخلا

 .والثقافي والتكنولوجي

تحليل السياسات الاسكانية المستخدمة من قبل الحكومة والتي كان لها دوراَ مهما في تخفيف  .4

 المشكلة.

فرضية مفادها ان للسياسات الاسكانية اثرا في تخفيف مشكلة ينطلق البحث من  فرضية البحث:

 أربيل.السكن في مدينة 

( 4194-9111زمني ينحصر مابين المدة من ) إطارتم تحديد اطارين لهذه الدراسة، حث: حدود الب

 مكاني، مدينة اربيل. وإطار

 السياسات الاسكانية وادوات تمويل الحكومي الاول: بحثمال

 للنمو نتيجة تشهد اغلب المدن بالعالم معدلات متزايدة من النمو العمراني والتحضر،  

 من العديد لجأت ذلك وتجاوبا مع المدن، الريفية إلى البيئة من الهجرة تمعدلا وتزايد السكاني

 العمرانية الظاهرة هذه مع للتعامل والبرامج من السياسات مجموعة وضع الى الحكومات

 المجتمعات من وتلبية لاحتياجات للمدن، السريع والتحضر النمو المتمثلة في الخطيرة وتداعياتها

 لتوفير المتاحة الموارد وإعادة استغلال والخدمات الأساسية الملائم كانعلى الإس الطلب تزايد

 عامة، بصفة العالم حكومات أمام الكبرى التحديات بين السكن من ويعتبر توفير الملائم. المسكن

 متطلبات أهم بين من اعتباره إلى إضافة بالأفراد، مباشرة تربطه والتي التي يكتسبها للأهمية نظرا

الحديث. واهم الاوليات التي تتخذها الحكومات من خلال ايجاد صيغ  العصر في اصةخ الحياة

لقد اختلفت خيارات الدول  (3: 4194عمر، )محمد و .تياجاتهم وكذلك تتوافق ومداخيلهمتتلاءم واح

 إختار من فمنهم الإسكان، عن في ايجاد صياغة لتوفير سكن لكل فرد وذلك وفقا لمبدأ مسؤولية البلد

الافراد  لأولئك معونة تقديم ومنها سكن لكافة المجموعات في المجتمع توفير في الأوسع سلوبالأ

 في حدث كالذي الإسكان تأمين متحاشيا تأمين الحد الادنى من السكن اللائق يستطيعون لا الذين

ق خاصة قوية لخدمة متوسطي الاشتراكية، وهناك من الدول الغربية من حافظت على اسوا الدول

 القطاع تدخل وهذا ماجعل المتدني، الدخل غير انها اخفقت في توفير السكن اللائق لذوي لدخل،ا

الربحي مثل التعاونيات الاسكانية ونقابات العمال والشركات اللاربحية لبناء معظم سكن ذوي  غير

 (.4: 4194 ) محمد، محمد، ل المتدني، بالتعاون مع الحكوماتالدخ

لتحقيق النتائج  الهامة الجوانب من السكنية السياسة تعتبر الاسكانية: ماهية السياسات. اولاا 

 التي النتائج وتحديد التوجيه، في تلعبه الذي للدور الكبير نظرا السكن، قطاع طرف من المرجوة

 أو" معين لبلد السكنية نجاح السياسة "بعبارة نسمع ما فكثيرا   القطاع، هذا إليها يتوصل أن يجب
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اذ ان السياسة السكنية عبارة عن تلك  (4: 4194 )مراد، ،"ما لبلد السكنية السياسة فشل "عبارة

الاجراءات التشريعية والتنظيمية والتصميمية والتمويلية التي تستهدف تهيئة الموارد المادية 

والبشرية المتاحة لتحقيق تنفيذ انتاج الوحدات السكنية المطلوبة خلال مدة زمنية معينة، او هي 

وعة من الاجراءات المتخذة لزيادة وتنظيم واستخدام الموارد المالية والمادية والبشرية لتحقيق مجم

اذ تعرف  (93: 4111 العزاوي،) اهداف خطط التنمية الاقتصادية. الاهداف العامة للاسكان ضمن

وظائفهم،  السياسة السكنية بانها مجموعة من القواعد والتوجهات التي ترشد الجهات المعنية في اداء

فهي تتضمن الاطر القانونية والتشريعية وتوزيع المهام والمسؤوليات والهيئات المتدخلة لبلوغ 

الغايات المنشودة التي تتمثل اساسا في الحد من العجز السكني، حيث ان سياسة السكن تعني ارادة 

البلد التي تسخر وتوجهات الفعل في ميدان السكن، عبر التشريعات والاليات المستخدمة من طرف 

السياسية  ونية وغيرها، بغية تجديد الاهدافالوسائل واليات التدخل، كالمؤسسات والجمعيات التعا

منها، والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية المنشودة، وبغية التجاوب ايضا مع الطلب الاجتماعي 

عية الاخرى ية والاجتماووتيرة العرض السكني، من دون ان تتعرض مع بقية القطاعات الاقتصاد

 (.7: 4194 ليلى وشوقي،) بفعل هذه الاجراءات

ا   في والمتمثل القطاع هذا تنظيم في كبيرة اهمية السكنية ان للسياسة اهمية السياسة السكنية: .ثانيا

ي: ـيأت اـفيم يةـسكن اسةـسي ودـوج نـم يةـالأهم رـذك نـيمك ثـحي ا،ـم دـبل يـف كنـالس اعـقط

 (5: 4194 ،روعم)محمد 

الاجتماعية، حيث انها تترجم في الواقع مبدأ حق  الفروق لمحاربة السكنية السياسة توجه  

 أجل من الأفراد دخول مستويات في الاختلافات تصحيح الحصول على سكن وذلك عن طريق

 توىمس على السكان توزيع سوء من الحد أجل من السكنية السياسة توجه .الاجتماعية العدالة تحقيق

 الصناعية المناطق في يتمركزون السكان الريفية، باعتبار معظم تشجيع المساكن طريق عن البلد

 الموارد نقص نتيجة الاقتصادية الندرة مشكلة الاعتبار بعين السكنية تأخذ السياسةو .والمدن الكبرى

 ستغلالا سوء ظاهرة حيث انها تحارب أخرى، من جهة الحاجات وزيادة جهة، من الاقتصادية

 الموارد المالية. استغلال سوء ظاهرة إلى بالإضافة استعمالها وطرق ومواد البناء الأراضي

ا   التمييز والحاجات ويمكن الطلبات تلبية الى السكنية السياسة تهدف اهداف السياسة السكنية: .ثالثا

 رئيسة: اهداف ثلاثة بين

 الاخير هذا السكن، يعتبر يكتسيها التي لكبيرةا للاهمية نظرا الاهداف الاساسية للسياسات السكنية: .7

والتكلفة اللذين من الممكن ان يساء  تتوفر فيه، كالجودة ان يفترض التي للشروط نظرا اساسية حاجة

وعليه من بين الاهداف الاساسية  (5: 4194 بوختالة،)شرع و تقديرهما من طرف المستهلك،

ة مسكن مناسب، وبعبارة ادق هو القضاء على مشكلة للسياسة السكنية هو ان يوفر لكل فرد او اسر

 وضوح مع للفرد الشرائية القدرة مراعاة مع تعاني منه معظم الدول والمتمثلة في "ازمة السكن،

 بالسكن المتعلقة والمقاييس المعايير كل تحدد السكنية فالسياسة ثم ومن. الفرد الحيازة لدى شروط

 (.4: 4194 )رابح،

 كبيرا مرتبط ارتباطا السكن قطاع فيه ان لاشك مما دية للسياسة السكنية:الاهداف الاقتصا .0

 قطاع تمويل مستوى به الذي يرتبط الامر وضريبية مالية اليات بوساطة الاقتصادية بالنشاطات

 تراعي هذا السكنية فالسياسة وعليه، المتعلقة بالسكن التجهيزات شراء الى السكن شراء من البناء،

 والمراسيم القوانيين اصدار خلال من وذلك. الاخرى وباقي القطاعات السكن قطاع بين الارتباط
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 العامة الاستثمارات وتشجيع والقروض والاعانات والضرائب المؤسسات المتخصصة وانشاء

 السكن قطاع في تطوير مباشرة غير او مباشرة يؤثر بصفة هذا الملكية كل حقوق وإقرار والخاصة

 يوفر ان شانه من بينها، وهذا فيما الاخرى للانتعاش وللتكامل القطاعات كلمعه  ويجر وانتعاشه

 (.5: 4194 )حميدي، مجالات واسعة عدة غير الماهرة في العاملة اليد

 والتي السكن يكتسبها التي الكبيرة الاجتماعية للأهمية نظرا: هداف الاجتماعية للسياسة السكنيةالا .3

التي يقوم  الأعمال في كل سلبا يؤثر سلوكا يوميا يسلك يجعله منه دالفر إليها، فحرمان الإشارة سبق

 الجانب تراعي أن السكنية السياسة وعليه، فعلى .به يقوم الذي العمل مردودية ضعف ذلك بها من

الوسائل والاليات المتعلقة بها  خلال من ذلك تاخذه بعين الاعتبار، ويتجلى وأن للفرد الاجتماعي

 والمالية المادية الامكانات توفيره مدى وما للفرد الاجتماعي المستوى الاعتبار بعين أخذت والتي

 المباشرة وغير المباشرة ذلك، الإعانات على والدليل السكن، امتلاك على الحصول من أجل

 الاجتماعية المساكن لمشاريع البلد تمويل طريق عن السكن، أو كدعم لتكلفة الفرد((للمستهلك 

لهم  ان تسمح الصعب من وذوي الدخول المحدودة والذين الفقيرة للطبقات مجانية بصفة وتقديمها

  .سكن ملكية على الحيازة امكانياتهم من

 تحقيق وعلى الاجتماعية الفوارق من الحد السكنية تهدف إلى السياسة أن نلاحظ وعليه  

 انبـالج ذاـه بارـالإعت نـبعي دـا تأخـر انهـلقة غيـمط نسبة لم تكن وإن وحتى للجميع الرفاهية

 (.7: 4194 )شرع وبوختالة،

ا  يعتمد البلد في رسم سياساته السكنية على جملة من الادوات  ادوات واليات السياسة السكنية: .رابعا

او وسائل التدخل في السوق السكني، غير ان هذه الوسائل تختلف من دولة الى اخرى وذلك حسب 

ة ـى دولـد )بمعنـو البلـور او نمـة تطـدرج رىـة اخـن جهمطبيعة النظام المتبع من جهة، و

داف ـالأهب ـنية حسـا السكـيه لسياستهـم وتوجـدى تحكـى مـافة الـة( بالاضـلفـورة او متخـمتط

والوسائل غير انه في الغالب، يمكن ان التميز بين هذه الاليات (، 95: 4111-4111 )عمراوي،

 نية وكالأتي:للتحكم في السياسة السك الرئيسة

 بالسكن المتعلقة التشريعية القرارات و القوانين القوانين والقرارات التشريعية المتعلقة بالسكن: تحدد .أ

 إلخ،.. السكن سوق تنظيم الحيازة، التوزيع، التمويل، الملكية، حيث من به المتعلقة جميع القواعد

 إذا خاصة السكنية للسياسة مهمة جيهتو كأداة بالسكن والقرارات المتعلقة القوانين تعتبر وعليه

 توفره و تطوره وكذلك مدى المعني، الاقتصادية والاجتماعية للبلد الوضعية اعتبار بعين أخذت

 مرضية وهي نتيجة إلى الأخير في تصل حتى الوحدات السكنية، لإنجاز اللازمة للإمكانيات

 .(91-1: غربي)مداحي،  بشكل تام يكن لم إن و حتى السكن أزمة القضاء على

 الطابع ذات المتخصصة المؤسسات خلق خلق مؤسسات متخصصة ذات طابع اجتماعي: يعد .ب

 من النوع هذا خلق حيث انها تشجع سياساته السكنية البلد لرسم يستعملها طريقة أخرى الاجتماعي

 لـتتكف ىوحـت خ،ـ.إل.. اريةـات العقـة والديوانـالسكني الاتـالبناء، الوك مؤسسات مثل المؤسسات

 خ،ـإل...اـوتمويله اـا وبيعهـوتوزيعه ةـدات السكنيـة بالوحـالمتعلق راءاتـالإج ميعـبج دةـواح لـك

 رىـأخ ةـهـج نـم نــكـالس وقـس مـظـوتن ةـهـج نـم دـالبل ىـعل بءـالع ففـتخ مـث ومـن

 (.92: 4111-4111 )عمراوي،
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 المتبعة في مدينة اربيل وميةالحكوالسياسات  الفجوة السكنية الثاني: بحثالم

ان الفجوة السكنية هي عبارة عن الفرق الكمي بين عرض وحدات سكنية موجودة فعلا مع   

مجموع الطلب عليها خلال فترة زمنية معينة عادة سنة. ان حجم هذه الفجوة في مدينة اربيل قد 

( وقد يرجع ذلك الى 9ل )، كما يلاحظ من خلال الجدووتيرة متزايدة خلال فترة الدراسةازداد ب

وث اختلال في توازن عوامل كثيرة مما ادت الى ظهور فجوة سكنية في مدينة اربيل وبالتالي حد

ومنها نمو السكان والهجرة وزيادة في عدد الاسر بوتيرة اسرع من زيادة في  السوق السكني

مدينة اربيل خلال عام ( ان العجز السكني بلغ في 9) السكنية و يتبين من خلال الجدول الوحدات

 %1331( 9111( وحدة سكنية وكانت هذه النسبة  في عام )39371( كان بمقدار )9111)

( وحدة سكنية وذلك بسبب زيادة عدد الاسر اكثر من زيادة في عدد 37142والعجز كان بمقدار )

 وبنسبة ( وحدة سكنية44449( بمقدار )4111الوحدات السكنية، وبلغ العجز خلال عام )

( حيث 4115، واستمرت الزيادة في العجز السكني خلال سنوات متتالية الى عام )1333%

ويعود السبب  %13374 و بمقدار طفيف وكانت  نسبة العجزانخفضت النسبة عن السنة التي قبلها 

)زيادة في عدد الاجازات بنسبة  %4391الى ان نسبة زيادة في الوحدات السكنية والتي تبلغ 

( زيادة 4117، وتراجعت في سنة )%9395ر من زيادة في نسبة الاسر والتي تبلغ ( اكب47317

قبل احتساب عدد  %13321العجز السكني عن السنة التي قبلها حيث كانت نسبة العجز بنسبة 

( وذلك بسبب زيادة في عدد الاسر اكبر من زيادة في 59113الوحدات هيئة الاستثمار وبمقدار )

ن بعد احتساب عدد وحدات المنجزة من قبل المشاريع الاستثمارية الاسكانية الوحدات السكنية ولك

( اجازة فأنخفض العجز السكني الى 9112حيث كان عدد الاجازات ممنوحة من قبل هيئة استثمار )

( وحدة سكنية 57972( فقد بلغ العجز السكني )4111اما في عام ) .%13354بنسبة  (41917)

بالرغم من توزيع القروض العقارية ولكن كان مقدرها قليلا  %13371وبنسبة زيادة سنوية 

( مما لم %4( وبالفائدة )حيث كان القرض يمنح للافراد ويضيف عليه فائدة مقدارها 1111111)

( وكان 911712( بلغت عدد الوحدات السكنية )4111وفي سنة ) يشجع الافراد على الطلب عليها.

بسبب زيادة مقدار قروض  %13321ة وانخفض العجز بنسبة ( وحدة سكني51144العجز بمقدار )

ـ اجازة البناء ل وبعد منح ( دينارا،94111111( دينارا الى )1111111العقارية بعد ان كان )

( 919341( وحدة سكنية من قبل هيئة الاستثمار اصبحت مجموع عدد الوحدات السكنية )243)

عدد هذه الوحدات لم يكن كافيا مع طلب  ة ولكنسكني( وحدة 51311وانخفض العجز السكني الى )

اصبحت  %13321ان كانت نسبة العجز  طفيفة فبعدالافراد ولهذا فان نسبة الانخفاض كانت 

( وكان العجز بمقدار 911111( بلغت عدد الوحدات السكنية )4191وفي سنة ) .13325%

( وحدة سكنية من 3134)ـ ل ، واما بعد منح اجازة البناء%13351( وحدة سكنية بنسبة 21114)

( وانخفض العجز السكني الى 994194مجموع عدد الوحدات السكنية ) أصبحقبل هيئة الاستثمار 

 .%1335 ( وبنسبة57121)
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 (4194-9111الفجوة السكنية في مدينة اربيل للمدة ) :(9الجدول )

 :عمل الباحثين الاعتماد علىالمصدر: من 

الجدوى الاقتصادية الفنية لانشاء مشروع الشقق السكنيةفي مدينة بواري برهان محمد، دراسة  -

 .941: 4114اربيل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة صلاح الدين، 

(، الارشيف، )بيانات غير منشورة(، 2، 5، 4، 3، 4، 9وزارة البلديات، اربيل، مديرية البلديات ) -

4194. 

مديرية عامة للتجارة والصناعة، شعبة قانونية، بيانات غير منشورة، الصناعة/ة ووزارة التجار -

4194. 

مديرية عامة للتجارة، مديرية تموين/اربيل، بيانات غير منشورة، وزارة التجارة والصناعة/ -

4194. 

 سرلأا عدد -عدد الوحدات السكنية  = *مقدار العجز السكني

( 24252( وكان العجز بمقدار )992394سكنية )(  بلغ عدد الوحدات ال4199وفي سنة )  

اي انخفضت نسبة العجز وبسبب ان نسبة زيادة في العوائل والتي تبلغ  %1335وحدة سكنية بنسبة 

ومنح القروض  %2374اقل من الزيادة في نسبة عدد الوحدات السكنية والتي تبلغ  2349%

( وحدة 914)ـ اما بعد منح اجازة البناء لدينار، و (41111111العقارية بدون فائدة وزيادته الى )

( وانخفض العجز 992494سكنية من قبل هيئة الاستثمار اصبح مجموع عدد الوحدات السكنية )

بعد عدد وحدات  %13341وانخفضت نسبة العجز انخفاضا طفيفا وكانت  (24554السكني الى )

ي تم انشاءها من قبل الشركات هيئة الاستثمار ويعود السبب الى ان عدد الوحدات السكنية الت

 الاستثمارية السكنية  كانت قليلة جدا مقارنة بزيادة الاسر في تلك سنة.
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اذ كانت نسبة الزيادة في  %13391( انخفضت نسبة العجز بمقدار 4194وفي سنة )  

 %9354من نسبة الزيادة في عدد الاسر التي بلغت  أكبر %2347الوحدات السكنية والتي بلغت 

بسبب منح القروض العقارية والتي ساهمت في زيادة الوحدات السكنية وبعد حساب عدد  وذلك

( اصبحت مجموع عدد الوحدات 4991الوحدات السكنية التي تم انشاءها والتي كان عددها )

( وحدة سكنية وانخفاض بنسبة 53111مقدار العجز ) وأصبح( وحدة سكنية 947792السكنية )

وبالرغم من  نسبة الزيادة في  %3371( ارتفعت نسبة العجز بمقدار 4193. وفي سنة )13417%

كانت اكبر من نسبة الزيادة في عدد الاسر التي بلغت  %5347الوحدات السكنية والتي بلغت 

ولكن بقرار من مجلس وزراء تم توفيق منح اجازات البناء للمشاريع السكنية الاستثمارية   4313%

شروع سكني )مقابلة مع السيد سةربةست خدر علي، مدير وحدة ي ملأولم تمنح اجازة بناء 

(، مما ادى الى اعتماد الافراد فقط على انفسهم 1/99/4195المعلومات في هيئة الاستثمار، بتاريخ 

في الحصول على الوحدات السكنية )بسبب وقف منح القروض ومنح وحدات السكنية 

 .والخ والتي سيتم ذكرها لاحقا (.بالاقساط..

تشهد مدينة اربيل معدلات متزايدة من النمو : السياسات الحكومية المتبعة في مدينة اربيل

العمراني والتحضر، نتيجة للنمو السكاني وعدد النازحين الوافدين الى المدينة والتي كانت من 

العوامل التي ادت الى ظهور مشكلة السكن بشكل اوضح، وتجاوبا لذلك لجأت حكومة الاقليم الى 

دة طرق بغية علاج المشكلة او التخفيف منها وذلك عن طريق وضع برامج وخطط واتباع ع

سياسات واساليب مختلفة للتعامل مع هذه المشكلة وتلبيه احتياجات الافراد من تزايد الطلب على 

الاسكان الملائم والخدمات الاساسية، وقامت باللجوء الى عدة طرق لتخفيف هذه المشكلة حيث 

حيث لاسكان، طاع الحكومي والقطاع الخاص سوية مسؤولية تنفيذ خطط اقليم في مجال اتولى الق

تعد التسهيلات التي تمنحها الحكومة من اهم عوامل المشجعة لاقامة الوحدات السكنية والطلب 

 ة، والاستثمار في القطاع السكني،عليها، فمنح القروض، وتوزيع الاراضي، والاعفاءات الكمركي

حكومة في اد البناء وتوفير الخدمات الشاملة الاخرى جميعها عوامل تتعلق بدور الوتوفير مو

ويمكن تقسيم اهم الاساليب والسياسات المتبعة من قبل الحكومة الى مساهمتها لتأمين السكن. 

 مجموعتين حسب شكل التدخل الحكومي:

في تخفيف مشكلة السكن في من الاساليب الحكومية المتبعة  التدخل الحكومي بشكل مباشر: .اولاا 

مدينة اربيل هي التدخل بطريقة مباشرة ويقصد بالتدخل المباشر هو مساهمة الحكومة مباشرة في 

توفير وحدات سكنية او تقليل حجم الفجوة من خلال الاساليب التي تستخدمها في تخفيف المشكلة 

 ومن اهم هذه الاساليب:

عدد  أكبركثر استخداما لدى حكومة الاقليم هي توزيع ان احدى اهم الاساليب الا توزيع الاراضي: .7

من الاراضي على فئات مختلفة من الافراد والتي تشمل الموظفين وعوائل الشهداء والمعوقين 

والنقابات والمنظمات والدرجات الخاصة والمتجاوزين )يقصد بهم المتجاوزين على الاراضي 

ن التكاليف التي يحتاجها الافراد لبناء الوحدة العامة(، حيث ساهم هذا العامل في تحمل جزء م

 السكنية.
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 عدد قطع الاراضي الموزعة من قبل البلدية لمختلف فئات المجتمع :(4الجدول )

 (4195-4114للمدة ) 

 نسبة التغير السنوي عدد القطع السنوات

4114 352 - 

4113 94441 333134 

4114 94541 91371 

4115 94154 4313 

4112 4121 -11319 

4117 9274 -49371 

4111 9144 -91392 

4111 4413 -933312 

4191 5121 -97312 

4199 7371 -45313 

4194 734 -11317 

4193 374 -41391 

4194 4324 -535341 

حكومة اقليم كوردستان، وزارة البلدية والسياحة،  بالاعتماد على: عمل الباحثينالمصدر: من 

التمليك -الاراضي، عملية توزيع الاراضي السكنية في بلدية اربيل ل، شعبة توزيعدية اربيرئاسة بل

 .4195، بيانات غير منشورة، 4195-4114من سنة 

( ان عدد الاراضي الموزعة من قبل الحكومة خلال فترة 4كما يلاحظ في الجدول )  

م قطعة ارض عا( 352ن عدد الاراضي الموزعة من قبل البلدية كانت )ا( حيث 4114-4195)

( قطعة 94441( حيث تم توزيع )4113عام ) %3331341 ( وازداد هذا العدد بنسبة4114)

( 4114ارض على فئات مختلفة من الافراد وازداد قطع الاراضي الموزعة من قبل البلدية عام )

 . %91371( وبنسبة 94541حيث بلغت )

السكني وتخفيف تكاليف بناء الوحدة وان هذا العامل ساهم مساهمة فعالة في توسع المجال   

 السكنية )تخفيض ثمن شراء الارض لغرض بناء وحدة سكنية جديدة( 

تقدم القروض العقارية للافراد من قبل المصرف العقاري والذي يرجع تاريخ  القرض العقاري: .0

رتفاع تأسيسه الى نهاية الاربعينيات وكان الهدف من تأسيسه هو ان الافراد كانوا يعانون من ا

مستمر في الايجارات بسبب قلة العرض في المساكن بالمقابل تزايد الطلب عليها مما خلق اجواءا 

للمركز العام  وكان تابعااستغلاليا لدى التجار والمرابين والمالكين لرؤوس الاموال الضخمة. 

ت والى انفصل حسابيا واداريا عن المركز العام ومنذ ذلك الوق 9122-9125)بغداد( وفي سنة 

يومنا هذا. تنحصر اهم نشاطاته في تسليف المقترضين وذلك بعد القيام باجراء كشوفات موقعية 

على الاراضي التي تشييد عليها الابنية في مراحل مختلفة من تشييدها لغرض التأكد من ان مبلغ 

في الغرض الذي منح لأجله. وكان  عليه يستخدمالقرض الذي يحاول صاحب الارض الحصول 

ها ـي منحـروض التـواع القـان دمـأقن ـتبر مـاء، ويعـرض البنـرض لغـح القـالمصرف يمن

ام ـث قـرف، حيـمر المصـن عـى مـنوات الاولـذ السـل منـة اربيـي محافظـقاري فـرف العـالمص
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ي ـي التـى الاراضـم علـاء دور لهـن بنـينهم مـرض تمكـراد لغـروض للافـديم القـرف بتقـالمص

دة او ـة واحـين على دفعـب للمقترضـرض المحتسـغ القـزاء مبلـع اجـم دفـان يتـوها وكـتلكام

 (.414-79: 9112 ال،ـاة جمـنج)دفعـتين 

( حيث كان مبلغ القرض 4111وعادت حكومة اقليم الى استخدام السياسة  نفسها في عام )  

( مستفيدا وفي السنة الثانية 952)وكان عدد المستفيدين  %4( دينار وبفائدة مقدارها 1111111)

 ر ايضا بالفائدة والمبلغ المصروف ازداد( دينا9401110111( تغير مقدار القرض وكان )4111)

( ولكن في سنة %194374( وبزيادة في نسبة المستفيدين )9447اي ) %144375بنسبة 

ث ازدادت نسبة وبدون فائدة حي 4م411( دينار لكل 4101110111( تغير المقدار الى )4191)

( ونسبة التغير في المبالغ المقترضة كان 4559وعدد المستفيدين ) %491314المستفيدين بنسبة 

( مستفيدا 2447) ـ( قام البنك العقاري بمنح القروض ل4199وفي سنة ) %313359مقداره 

    .%42311ونسبة التغير في المبالغ المقترضة كان  %37342وبنسبة التغير في المستفيدين 

نسبة ( انخفضت 4193( و)4194عامي ) الا انهازداد عدد المستفيدين سنة تلو الاخرى   

وذلك بسبب انخفاض في نسبة توزيع الاراضي بنسبة  %4312و %5315 بمقدار المستفيدين

 .%41391و 11317%

 فة في تخفيف مشكلة السكن والسبب:وهذا العامل ايضا ساهم مساهمة طفي  

 لاسر مقارنة مع عدد المستفيدين.زيادة في تكوين ا .أ

بالبداية كان القرض غير كافي وبالفائدة مما ادى الى عدم رغبة الافراد في الحصول على القروض  .ب

 بالفائدة وذلك لأسباب دينية بأعتبار الفائدة ربا.

 م بشروط الموضعة من قبل الحكومة.الفساد الاداري وعدم التزا .ج

 (.4194ارية في سنة )قليم، ولهذا توقفت منح قروض العقالازمة المالية التي تعرض لها الا .د

 المبالغ المصروفة وعدد المستفيدين من القروض العقارية )بالدينار( (:3)الجدول 

 المبلغ المصروف السنوات
عدد 

 المستفيدين

نسبة التغير في 

 المبالغ المقترضة

نسبة التغير في 

 عدد المستفيدين

4111 9174111111 952 - - 

4111 97474111111 9447 1443775 194374 

4191 13543111111 4559 33359 491314 

4199 17194151111 2447 42311 37342 

4194 911311511111 5139 4354 5315 

4193 24341111111 5755 -137319 4312 

4194 - - - - 

   44127 323411351111 المجموع

 : بالاعتماد على الباحثين المصدر: من عمل

وزارة المالية والاقتصاد، المصرف العقاري فرع اربيل، مقابلة مع مساعد المدير )نجيب محمد(،  -

91/94/4194. 

 .4194بيوتر، بيانات غير منشورة، مديرية العامة للحسابات، قسم كومال -
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ا   كان للحكومة دور في التدخل في المجال السكني بطريقة غير التدخل الحكومي غير المباشر: .ثانيا

 :منها مباشرة ايضا من خلال اساليب مختلفة

ويهدف الى تشجيع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين لتوظيف رؤوس  صندوق الاسكان:

  .اموالهم في مجال المشاريع السكنية في المدينة وبغية العمل على تقليل مشكلة السكن للمواطنين

ريع الاستثمارية في مدينة اربيل للمدة المبالغ المصروفة من صندوق الاسكان للمشا :(4الجدول )

 ( بالمليون دينار4111-4194)

 عدد الوحدات المبلغ المصروف المشروع السنوات

 9514 47121424 شاري ئاشتي 4111

 311 149114 هةولير ستي 4111

 15 - شياوي نيشتةجيبَوون 4191

 :بالاعتماد على عمل الباحثينالمصدر: من    

تان، هيئة الاستثمار، دائرة المباحث والمعلومات، مديرية المعلومات، قائمة حكومة اقليم كوردس -

 .4-9 :، بيانات غير منشورة4/4/4194-9/1/4112المشاريع السكنية في اقليم كوردستان من 

الحاسبات، بيانات غير  ةالاسكان، شعبحكومة اقليم كوردستان، وزارة المالية والاقتصاد، بنك  -

 .4194منشورة، 

السكنية وبالتالي المساهمة  المشاريع( ان صندوق الاسكان قام بتمويل 4ضح الجدول )يو  

بشكل غير مباشر في الحصول على الوحدات السكنية لدى الافراد حيث عندما يقوم الفرد بشراء 

وحدة سكنية يقوم بدفع الدفعة الاولى من المبلغ ودفع باقي المبلغ بشكل اقساط لهذه المشاريع. ولكن 

ا العامل ايضا تبين عدم مساهمته بالشكل المطلوب في تخفيف المشكلة حيث من خلال الجدول هذ

 ( نلاحظ:4)

 قلة هذه المشاريع مقارنة مع طلب الافراد على الوحدات السكنية. .أ

الحصول على هذه الوحدات السكنية من قبل طبقة غنية )اصحاب رؤوس الاموال( وبيعها بسعر  .ب

كنية مما ادى الى تفاقم يعها بضعف المبلغ الذي تم به شراء الوحدة الساعلى وفي بعض الاحيان ب

 المشكلة.

 تحليل وقياس السياسات الحكومية الثالث: بحثالم

وتم توزيع  (355اجريت الدراسة الميدانية على اختيار عينة من المجتمع حيث تتكون من )   

لادوات والسياسات المتبعة من قبل استمارة على ارباب الاسر في مناطق مدينة اربيل ودراسة ا

 ومستويات الدخل ووظائف ومهنحكومة الاقليم في معالجة او تخفيف مشكلة السكن حسب اعمار 

سكانية الى عدة لارباب الاسر وعدد افراد الاسر، ويمكن تصنيف المستفيدين من السياسات الا

 مجموعات كالاتي:

 ي:السياسات الحكومية على العجز السكن أثرقياس 

ان الدراسة تحاول بناء نموذج قياسي لتحليل وتقدير بعض  تحديد متغيرات النموذج القياسي: .اولاا 

المتغيرات المؤثرة في المتغير التابع والمتمثل بالعجز السكني والذي نتج عن الفرق الكمي بين 

 4194-9111( مشاهدة اي للمدة 97عرض الوحدات السكنية والطلب عليها وان عدد المشاهدات )

( مشاهدة، ويمكن صياغة دالة العجز 2ولكن القروض العقارية وعدد وحدات هيئة الاستثمار )

 السكني على الشكل الاتي:
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Y=f (X1, X2, X3, X4, X5, X6) 

عن الفرق الكمي بين عدد  أنتج( متغير تابع ويمثل العجز السكني والذي yاذ ان ) المتغير التابع: .9

 ية.الاسر وعدد الوحدات السكن

: عدد الاراضي السكنية الموزعة من قبل X2: يمثل عدد الاسر، X1 المتغيرات المستقلة: .4

: القروض العقارية الممنوحة من قبل المصرف العقاري، X4: النفقات الاستثمارية، X3الحكومة، 

X5 ،عدد الوحدات السكنية المنجزة من قبل المشاريع الاستثمارية :X6عدد اجازات البناء :. 

دي الى ( متغير مستقل ويمثل عدد الاسر حيث يؤثر في جانب الطلب وزيادته تؤx1ان )و  

( متغير مستقل ويمثل عدد الاراضي السكنية الموزعة من قبل x2وان )الزيادة في العجز السكني. 

الحكومة والتي تؤثر في جانب العرض اي زيادة في عدد الاراضي تصاحبها زيادة في عرض 

( متغير مستقل x3كما ان متغير مستقل )ي انخفاض في العجز السكني. وبالتال الوحدات السكنية

يمثل النفقات الاستثمارية والذي يؤثر في جانب العرض السكني وان زيادته تؤدي الى زيادة في 

( يمثل القروض x4اما متغير مستقل )بالتالي انخفاض في العجز السكني. العرض السكني و

قبل البنك العقاري ويؤثر على جانب العرض وهناك علاقة طردية بين العقارية الممنوحة من 

( يمثل x5ان )وعلاقة عكسية مع العجز السكني. كما  القرض العقاري وعرض الوحدات السكنية

عدد الوحدات السكنية في قطاع الاستثمار السكني )عدد وحدات المشاريع الاستثمارية السكنية( 

الزيادة في عدد الوحدات السكنية الاستثمارية تؤدي الى زيادة  ويؤثر على جانب العرض حيث ان

( ويمثل x6ان المتغير المستقل )بالتالي انخفاض في العجز السكني. وفي عرض الوحدات السكنية و

عدد اجازات البناء الممنوحة من قبل البلديات لها تأثير على جانب عرض الوحدات السكنية وهناك 

 لتالي علاقة عكسية مع العجز السكني.علاقة طردية بينهما وبا

ي سوف يتم بعد تحديد المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج القياس تقدير النموذج القياسي: .ثانيا

 كالأتي:تقدير النموذج القياسي 

بتطبيق النماذج الخطية لبناء النموذج  الباحثين قاموا SPSSبأستخدام برنامج  تقدير النماذج الخطية: -

ياسي لدالة العجز السكني ولكن لأختلاف وحدات النماذج )عدد الوحدات السكنية لهيئة الاستثمار الق

قروض العقارية والنفقات الاستثمارية بالدينار، عدد الاسر، قطع الاراضي(  البناء،وعدد اجازات 

 الاختبار.هذا  الباحثين نموذج وعدم تطابق الوحدات استبعدواولعدم معنوية هذا ال

باستخدام طرق مختلفة لبناء نموذج القياسي الافضل ومنها  الباحثين قامموا ير النماذج اللاخطية:تقد -

طريقة الموحدة الانحدار االتدريجي ومن بعدها طريقة الانحدار نصف اللوغاريتمي من خلال عدم 

وحيد توحيد وحدات المتغيرات ونظرا لعدم معنوية طرق المجربة )تم شرحها سابقا(، ومن خلال ت

وحدات المتغيرات اي استخدام معادلة نموذج انحدار نصف اللوغاريتمي للمتغيرات المستقلة )حيث 

عدد الوحدات =نموذج لدالة العجز( وبأخذ اشارة سالبة للعجز السكني )كون العجز أفضلكان 

 الاتي: استنتج النموذجالاسر(  عدد-السكنية

Y=208459.09-48300.47 X1-1264.45 X2-103.37 X3-324.21 X4-107.98 X5 -1594.25 X6 

 دالة العجز حسب المعايير كالاتي:وتفسير   

ذات  411451311 = يبدو من نتيجة دالة العجز السكني ان المقدار الثابت المعاييرالاقتصادية: .7

اشارة موجبة بغض النظر عن المتغيرات المستقلة في الدالة يمثل وجود العجز السكني في مدينة 

لم نأخذها بنظر الاعتبار(  )التيهو انعكاس لتأثير عوامل اخرى مؤثرة في العجز السكني اربيل و
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الاسر وقطع الاراضي الموزعة والنفقات الاستثمارية والقروض العقارية وعدد وحدات  ماعدا عدد

 هيئة الاستثمار وعدد اجازات البناء.

د الاسر على العجز السكني و لا ( اي تأثير عدb1اما بالنسبة للاشارة السالبة للمعلمة )  

تعني وجود علاقة عكسية بين العجز السكني وعدد الاسر حيث ظهرت اشارة سالبة بسبب ان زيادة 

في عدد الاسر هو زيادة في جانب الطلب على الوحدات السكنية )حيث تم اخذ بنظر الاعتبار فقط 

هو جزء من العجز )حيث يحدث  عدد الاسر من جانب الطلب(، اضافة الى ان عدد الاسر بالاصل

العجز عندما تكون عدد الاسر اكبر من عدد الوحدات السكنية(، كما ان تأثير العناصر المؤثرة في 

العرض )متغيرات التي تؤثر على جانب العرض( اقوى من تأثير عناصر المؤثرة على الطلب 

بالنسبة للاشارة السالبة  اما متغيرات مؤثرة في جانب العرض(. 5)حيث تم اخذ بنظر الاعتبار 

( اي تأثير قطع الاراضي الموزعة على العجز السكني وتعني وجود علاقة عكسية بين b2للمعلمة )

العجز السكني وقطع الاراضي اي كلما زادت عدد قطع الاراضي الموزعة بوحدة واحدة ادى ذلك 

ية فكلما زادت عدد قطع (. وهذه النتيجة منطق9424345الى انخفاض في العجز السكني بمقدار )

وبالنسبة للاشارة بالتالي انخفاض في العجز السكني. الموزعة ادت الى انشاء وحدات جديدة و

( اي وجود علاقة عكسية بين النفقات الاستثمارية والعجز السكني اي كلما b3السالبة للمعلمة )

( وهذه النتيجة 913337ر )زادت النفقات الاستثمارية بوحدة واحدة ادت الى انخفاض العجز بمقدا

منطقية فكلما زادت النفقات الاستثمارية ادت الى تحسين الخدمات العامة وبالتالي انشاء وحدات 

( اي تأثير b4اما بالنسبة للاشارة السالبة للمعلمة ) خفاض في العجز السكني.السكنية الجديدة وان

ية بين القروض العقارية والعجز القروض العقارية على العجز السكني وتعني وجود علاقة عكس

السكني اي كلما زادت منح القروض العقارية بوحدة واحدة ادت الى انخفاض في العجز السكني 

(، وهذه نتيجة منطقية اي كلما منحت الحكومة القروض العقارية للافراد قاموا 344349بمقدار )

( اي تأثير b5لحال بالنسبة للمعلمة )كما ابالتالي انخفاض في العجز السكني. بانشاء وحدات جديدة و

عدد الوحدات السكنية المنجزة من قبل هيئة الاستثمار على العجز السكني، فهناك علاقة عكسية 

بينهما اي كلما زادت عدد وحدات هيئة الاستثمار بوحدة واحدة ادى الى انخفاض في العجز السكني 

ادت الى انخفاض في السكنية المنجزة (، وهذا منطقي فكلما زادت الوحدات 917341بمقدار )

( اي تأثير اجازات البناء على العجز b6اما بالنسبة للاشارة السالبة للمعلمة ) العجز السكني.

السكني، ويوجد علاقة عكسية بين عدد اجازات البناء والعجز السكني، فكلما زادت عدد الاجازات 

(، وهذه النتيجة منطقية 9514345ني بمقدار )البناء بوحدة واحدة ادى الى انخفاض في العجز السك

اذ كلما زادت عدد الاجازات البناء ادت الى زيادة في عدد الوحدات السكنية المنجزة وبالتالي 

 انخفاض في العجز السكني.

 المعايير الاحصائية: .0

وبة ( المحسtوقيمه )( 43752( والبالغة )b1( المحسوبة للمعلمة )tبالنسبة لقيمه ) (:tاختبار ) .أ

( يستنتج بان لعدد 93194( الجدولية والبالغة )tمن قيمة ) أكبر (33444( والبالغة )b2للمعلمة )

( المحسوبة للمعلمة tتأثير معنوي على العجز السكني. اما بالنسبة لقيمه ) والقطع الاراضي الاسر

(b3( والبالغة )13435 )والمعلمة (b4( والبالغة )93575) ( اقل منt الجدولية ) في هذا النموذج

بسبب قلة عجز السكني تأثير معنوي على الوالقروض العقارية ليس للنفقات الاستثمارية  يستنتج بان

( b5( المحسوبة للمعلمة )tالسنوات التي تم منح القروض العقارية، كما الحال بالنسبة لقيمة )
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لعدد الوحدات السكنية يستنتج بان ليس ل( 93343والبالغة ) (b6والمعلمة ) (13415والبالغة )

تأثير معنوي على العجز السكني وقد يكون عدد اجازات البناء والمنجزة من قبل هيئة الاستثمار 

و قلة انشاء الوحدات السكنية  السبب قلة السنوات التي قامت هيئة الاستثمار بانشاء الوحدات السكنية

 مقارنة بعدد تكوين العوائل الجديدة.

( اي يشير الى معنويتها وتعني ان 773111( المحسوبة والبالغة )Fل قيمة )ومن خلا (:Fاختبار ) .ب

( غير مساوية للصفر اي نستنتج بان للمتغيرات المستقلة b1, b2, b3, b4, b5, b6للمعلمات )قيم 

 اثر معنوي على المتغير التابع والي يمثل العجز السكني.

( من التغيرات الحاصلة %1232( ان )R2) ومن خلال قيمة معامل التحديد (:R2معامل التحديد ) .ج

في العجز السكني في مدينة اربيل سببها التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة )عدد الاسر، 

عدد قطع الاراضي الموزعة من قبل الحكومة، النفقات الاستثمارية، القروض العقارية الممنوحة، 

 .عدد وحدات هيئة الاستثمار، عدد اجازات البناء(

النموذج نصف  Regression-Semi Log جميع المتغيرات الداخلة في النموذج :(5الجدول )

 اللوغاريتمي

Model 

 

 قيمة المعلمات

β 
T المعنوية 

 الخطي مشكلة التعددكشف 

Tolerance VIF 

لوغاريتم 

 المتغيرات

 13141 43324 4114513119 الثابت
  

LOGX1 413113471- 43752- 13141 13172 933971 

LOGX2 94243454- 33444- 13111 13491 43314 

LOGX3 9133372- 13445- 13273 13942 73133 

LOGX4 3443495- 93575- 13942 13941 73921 

LOGX5 9173114- 13415- 13714 13444 43425 

LOGX6 95143459- 93343- 13411 13171 943255 

 .SPSSبرنامج باستخدام  الباحثين مصدر: من عملال

 المعايير القياسية: .3

( تشير 4331( والبالغة من )Durbin-Watsonبالنسبة لنتيجة ) (:D.Wمشكلة الارتباط الذاتي ) .أ

 ي نستنتج بان الاختبار غير حاسم.الى عدم تمكننا بالقول وجود او عدم وجود ارتباط ذاتي ا

 في VIF( ان قيمة 2ول )يلاحظ من خلال الجد :VIFاختبار مشكلة عدم وجود ارتباط خطي  .ب

في نفس النموذج لقطع الاراضي  VIFقيمة ( و933971والبالغة ) X1نموذج الاخير لعدد الاسر 

 VIFوان قيمة  الى عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي. يشيران( 43314والبالغة ) X2الموزعة 

 X4ض العقارية لقرو VIFقيمة و (73133والبالغة ) X3في نفس النموذج لنفقات الاستثمارية 

لعدد الوحدات  VIFوان قيمة  الى وجود ارتباط خطي معتدل. يشيران( ايضا 73921والبالغة )

ير الى عدم وجود الارتباط ( تش43425والبالغة ) X5السكنية المنجزة من قبل هيئة الاستثمار 

وجود مشكلة تشير الى  (943255والبالغة ) X6لعدد اجازات البناء  VIFوبالنسبة لقيمة الخطي. 

 ارتباط خطي.
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وقيمه ( 943415( والبالغة )b1( المحسوبة للمعلمة )tبمقارنة قيمه ) اختبار عدم التجانس التباين: .ج

(tالمح )ـوبة للمعلمـسـ( ةb2والبالغ )ـبقيم( 33444ة )ـ( ةtالج )( 93194ة )ـوالبالغدولية ـ

( الجدولية يستنتج بان التباين tيمة )( المحسوبة اكبر من قt( وبما ان قيمة )315: 9111يفو، ـ)الس

( المحسوبة tغير متجانس وان الدالة تعاني من مشكلة عدم تجانس التباين، اما بالنسبة لقيمه )

( 13415( والبالغة )b5و قيمة )( 93575( والبالغة )b4و قيمة )( 13435( والبالغة )b3للمعلمة )

( الجدولية يستنتج بان التباين tاقل من قيمة )( 93343( والبالغة )b6( المحسوبة للمعلمة )tو قيمة )

 .اني من مشكلة عدم تجانس التباينمتجانس وان الدالة  لا تع

ا   القياسي سيكون على النحو الاتي: تحليل النموذج نموذج: أفضلاختيار  .ثالثا

 النموذج نصف اللوغاريتمي طريقة الانحدار المتدرج :(2)الجدول 

 
 .SPSSباستخدام برنامج  احثينعمل البالمصدر: من 

تأثيرا على العجز السكني تم  أكثرنموذج قياسي والمتغيرات  أفضلاما بالنسبة لاختيار   

 صياغة النموذج لدالة العجز السكني عن طريق انحدار نصف اللوغاريتمي وكالاتي:

Y = 356541.82 - 77679.15 X1-977.89 X2 - 466.27 X3  

 كما)السكني نموذج في اختبارات التي اجريت على معادلة العجز  ضلأفيعتبر هذا النموذج   

 أكثر( اي النموذج نصف اللوغاريتمي بطريقة الانحدار المتدرج حيث يبين 2موضح في جدول 

اي عدد الاسر وعدد القطع الاراضي الموزعة والنفقات  x3و x2و x1المتغيرات المستقلة تأثيرا  

 وى على العجز السكني.ر اقالاستثمارية كان لها تأثي

( ذات اشارة موجبة بغض 352549314( مقدار الثابت )b0حيث ان نتيجة ) المعايير الاقتصادية: .7

النظر عن المتغيرات المستقلة في الدالة يمثل وجود العجز السكني في مدينة اربيل وهو انعكاس 

الموزعة والنفقات  اضيلتأثير عوامل اخرى مؤثرة في العجز السكني ماعدا عددالاسر وقطع الار

ولا ( اي تأثير عدد الاسر على العجز السكني b1اما بالنسبة للاشارة السالبة للمعلمة ) الاستثمارية.

 الى تموجود علاقة عكسية بين العجز السكني وعدد الاسر )كما تم شرحه سابقا( بالاضافة  تعني

تغير واحد المؤثر في جانب الطلب. المؤثرة في جانب العرض مقابل م الاعتبار متغيريناخذ بنظر 

( اي تأثير قطع الاراضي الموزعة على العجز السكني b2اما بالنسبة للاشارة السالبة للمعلمة )

وتعني وجود علاقة عكسية بين العجز السكني وقطع الاراضي اي كلما زادت عدد قطع الاراضي 
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(. وهذه النتيجة 177311بمقدار )الموزعة بوحدة واحدة ادى ذلك الى انخفاض في العجز السكني 

منطقية فكلما زادت عدد قطع الموزعة ادت الى انشاء وحدات جديدة وبالتالي انخفاض في العجز 

( اي وجود علاقة عكسية بين النفقات الاستثمارية b3السكني. وبالنسبة للاشارة السالبة للمعلمة )

ة واحدة ادت الى انخفاض العجز بمقدار والعجز السكني اي كلما زادت النفقات الاستثمارية بوحد

( وهذه النتيجة منطقية فكلما زادت النفقات الاستثمارية ادت الى تحسين الخدمات العامة 422347)

 لجديدة وانخفاض في العجز السكني.وبالتالي انشاء وحدات السكنية ا

 المعايير الاحصائية: .0

( المحسوبة tوقيمه )( 943415والبالغة ) (b1( المحسوبة للمعلمة )tبالنسبة لقيمه ) :tاختبار  .أ

من  أكبر( 43471( والبالغة )b3( المحسوبة للمعلمة )tوقيمة )( 43275( والبالغة )b2للمعلمة )

( يستنتج بان لعدد الاسرو قطع الاراضي والنفقات الاستثمارية 93194( الجدولية والبالغة )tقيمة )

 .تأثير معنوي على العجز السكني

( اي يشير الى معنويتها وتعني ان قيم 93539( المحسوبة والبالغة )Fمن خلال قيمة ) :Fاختبار  .ب

غير مساوية للصفر اي نستنتج بان للمتغيرات المستقلة والتي تمثل عدد  b1, b2, b3)للمعلمات )

ر تابع والذي يمثل الاسر وعدد قطع الاراضي الموزعة والنفقات الاستثمارية اثر معنوي على متغي

 ز السكني.العج

( من التغيرات الحاصلة في %1234( ان )R2من خلال قيمة معامل التحديد ) :R2معامل التحديد  .ج

العجز السكني في مدينة اربيل سببها التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة )عدد الاسر، عدد 

 القطع الاراضي الموزعة من قبل الحكومة، النفقات الاستثمارية(.

 اسية:المعايير القي .3

( 93411( والبالغة )Durbin-Watsonمن خلال نتيجة اختبار ) (:D.Wمشكلة الارتباط الذاتي ) .أ

 من وجود مشكلة الارتباط الذاتي.يشير الى سلامة النماذج 

 في VIF ( ان قيمة2يلاحظ من خلال الجدول ) :VIFاختبار مشكلة عدم وجود ارتباط خطي  .ب

( 93353والبالغة ) X3لنفقات الاستثمارية و( 93531) والبالغة X1نموذج الاخير لعدد الاسر 

تشير الى عدم وجود مشكلة ارتباط  (93129والبالغة ) X2 لعدد القطع الاراضي VIFوقيمة 

 .الخطي

( b2و)( 943415( والبالغة )b1( المحسوبة للمعلمة )tبمقارنة قيمه ) اختبار عدم التجانس التباين: .ج

( وبما ان 9377( الجدولية والبالغة )tبقيمة )( 43471البالغة )( وb3وقيمة )( 43275والبالغة )

( الجدولية يستنتج بان التباين غير متجانس وان الدالة تعاني من tمن قيمة ) أكبر( المحسوبة tقيمة )

 مشكلة عدم تجانس التباين.

 والمقترحات الاستنتاجات

 الاستنتاجات الاتية:  البحث من خلال هذه الدراسة الى  توصل: الاستنتاجاتأولاا. 

هناك كثافة سكانية في مدينة اربيل ويتبين ذلك من خلال ارتفاع عدد الاسر المسكونة في الوحدة  .9

اعتبرت المسكن  اسرة 21واسرة غير راضية عن مساكنها  14السكنية وبالاضافة الى وجود 

يسكنون فيها يعود الى  رديئا، وبالاضافة الى أن عدم رضى ارباب الاسر من الوحدات السكنية التي

عدة اسباب منهما صغر مساحة الوحدة وقدامة المنزل وقلة الخدمات او اسعار الايجار العالية ضمن 

هناك نسبة عالية جدا من العجز السكني في مدينة اربيل وذلك نتيجة بطء عملية عينة الدراسة. 
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مقدار للعجز كان  أكبرلاسر وان الانتاج السكني بشكل تراكمي الذي لم يتوافق مع زيادة في عدد ا

 سكنية. ةوحد (24252) ( حيث كان مقداره4199سنة )

ان سياسات الاستثمار في مجال الاسكان والقروض العقارية وصندوق الاسكان كانت لفترة محدودة  .4

سنوات(، اذ قامت الحكومة بتبني هذه السياسات وبعد ذلك تم توقيف منح القروض العقارية  2)

 شاريع الاستثمارية السكنية وهذه المدة قصيرة لتخفيف او حل مشكلة السكن.وتوقيف الم

المتغيرات تأثيرا في العجز السكني هي عدد الاسر وقطع الاراضي الموزعة والنفقات  أكثر .3

( من التغيرات الحاصلة في العجز السكني سببها عدد الاسر وقطع %1234الاستثمارية حيث ان )

المتغيرات اخرى لم نأخذها بنظر  أثر( هي %331ونسبة )ات الاستثمارية الاراضي الموزعة والنفق

 الاعتبار.

ا.  بعد انتهاء الدراسة واستخلاص النتائج منها تقترح البحث ببعص المقترحات : المقترحاتثانيا

 منها:

ان تتبنى الحكومة سياسات واساليب في مجال السكن بشكل تراكمي )مستمر( وان تخصص مبالغ  .9

 ميزانيتها للقطاع السكني وذلك عبر استراتيجية طويلة المدى. خاصة في

ضرورة تحقيق التواصل والتفاعل بين المؤسسات الحكومية المعنية والجهات الاستثمارية، بهدف  .4

 تحقيق نسب انجاز اعلى للمشاريع الاسكانية باعتبارها احدى ادوات التي تعالج مشكلة السكن.

مع وخاصة الفئات ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة من الافضل بهدف استفادة جميع فئات المجت .3

المشاريع التي تحصل على  إطاران تقوم الحكومة بالاشراف على هذه المشاريع التي تدخل ضمن 

قروض من صندوق الاسكان وان تضع حدا لذوي الدخول المرتفعة بالحصول على هذه الوحدات 

 وبالتالي بيعها بسعر عالي.

مشكلة السكن في مدينة اربيل من الافضل ان تقوم الحكومة باتباع سياسة البيع بهدف تخفيف  .4

بالايجار التي تتبعها دولة جزائر ويكون ذلك على شكل انشاء الوحدات السكنية وان تسكن فيها 

لتالي ان تملك الاسر وتقوم الاسر بدفع الايجار للحكومة الى ان تغطي تكاليف بناء هذه الوحدات وبا

 .هذه الوحداتالاسر 

ينبغي خفض قيمة الاجمالية للوحدة السكنية لتصبح ضمن القدرة الشرائية لجميع الشرائح المجتمع  .5

 .المستهدفة من المشاريع الاستثمارية السكنية

الترويج اعلاميا لمشاريع الاسكان وتقديم كافة التسهيلات والضمانات للافراد لغرض انجاح هذه  .2

 التجربة وتعميمها.

 رالمصاد 

(، الارشيف، )بيانات غير منشورة(، 2، 5، 4، 3، 4، 9وزارة البلديات، اربيل، مديرية البلديات ) .9

4194. 

مديرية عامة للتجارة والصناعة، شعبة قانونية، بيانات غير منشورة، وزارة التجارة والصناعة/ .4

4194. 

نات غير منشورة، مديرية عامة للتجارة، مديرية تموين/اربيل، بياوزارة التجارة والصناعة/ .3

4194. 

حكومة اقليم كوردستان، وزارة البلدية والسياحة، رئاسة بلدية اربيل، شعبة توزيع الاراضي، عملية  .4

، بيانات غير منشورة، 4195-4114التمليك من سنة -توزيع الاراضي السكنية في بلدية اربيل

4195. 
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لة مع مساعد المدير )نجيب محمد(، وزارة المالية والاقتصاد، المصرف العقاري فرع اربيل، مقاب .5

91/94/4194.  

حكومة اقليم كوردستان، هيئة الاستثمار، دائرة المباحث والمعلومات، مديرية المعلومات، قائمة  .2

-9 ، بيانات غير منشورة، ص4/4/4194-9/1/4112المشاريع السكنية في اقليم كوردستان من 

4. 

الحاسبات، بيانات غير  ةالاسكان، شعبقتصاد، بنك حكومة اقليم كوردستان، وزارة المالية والا .7

 .4194منشورة، 

رياض سعدي العزاوي، السياسات الاسكانية ودور قطاع المقاولات في تنفيذها في العراق، رسالة  .1

 .4111ماجستير غير منشورة، المعهد العالي للتخطيط الحضري والاقليمي، جامعة بغداد، 

نية في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية علوم الاجتماعية وعلوم صلاح الدين عمراوي، السياسة السك .1

 .4111-4111الاسلامية، جامعة الحاج الخضر باتنة، 

جامعة يحيى بن زرقة ليلى، قبطان شوقي، ازمة السكن في الجزائر الاسباب والحلول المقترحة،  .91

ع وافاق، ـعربية واقفاري بالمدية، الملتقى الدولي الاول حول ازمة قطاع السكن في الدول ال

4199-4194. 

برابح محمد، مسؤولية الدولة في توفير سكن لكل فرد، الملتقى الدولي الاول حول  محمد،خليل  .99

 .4194ازمة قطاع السكن في الدول العربية واقع وافاق، 

سلالي مراد، موقف الاساتذة الجامعيين من ظاهرة ازمة السكن البليدة "سعد حلب" دراسة ميدانية  .94

امعة شيخي رشيد، الملتقى الدولي الاول حول ازمة قطاع السكن في الدول العربية واقع وافاق، بج

4194. 

فضيل رابح، السكن والسياسة السكنية في الجزائر: الهداف والمعوقات، الملتقى الدولي الاول حول  .93

 .4194ازمة قطاع السكن في الدول العربية واقع وافاق، الجزائر، 

الدولي الاول حول ازمة قطاع  الملتقى-وافاقواقع -سياسة السكنية في الجزائركلتوم حميدي، ال .94

السكن في الدول العربية واقع وافاق، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم تيسير، جامعة 

 .4194المدية، 

ة محمد مداحي، هشام غربي، السياسة السكنية المشاكل والحلول، الملتقى الدولي الاول حول ازم .95

 4194قطاع السكن في الدول العربية واقع وافاق 

يوسف شرع، سمير بوختالة، عرض وتقييم اليات السياسة السكنية في الجزائر ومحاولة تطويرها  .92

الدول العربية في ظل المخطط الخماسي للتنمية، الملتقى الدولي الاول حول ازمة قطاع السكن في 

 .4194واقع وافاق، 


